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333467 ‐ هل يجب العدل عل الوالد إذا أقرض أحد أولاده؟

السؤال

الثمانية، وأخوات أنا أصغر إخوت .وثلاث من إخوت والدي منذ عشرة أعوام، وترك لنا منزلا نعيش فيه أنا ووالدت توف

الثلاث، أراد إخوت بيع المسن؛ طلبا لحقهم ف الإرث، فعرضت عل والدت العيش مع كونها كبيرة ف السن، ولا تستطيع

العيش وحدها، فقبلت، مع العلم أن لا أملك بيتا خاصا ب، ولن كنت أبحث عن حل سواء إيجار أو إمتلاك منزل، يسر اله

تعال ل بعد ذلك فرصة الحصول عل شقة بالتقسيط، لن لا أملك جل الأقساط، فأرادت والدت إعطائ حصتها من بيع بيت

الورثة، وأضيفها إل حصت، ونشتري الشقة سويا، وتون ملا ل، لن أنا رفضت حت لا تون قد فضلتن دون إخوت، و

فيهم المحتاج، وتون بذلك لم تعدل ف العطية بين أبنائها، وتجنبا للحساسيات، فاقترحت عليها أن تقرضن حصتها عل أن

أرد لها مالها بعد حين، عل ثلاث أو أربع سنوات، لن بعد مدة تذكرت القاعدة الفقهية الت تقول: " كل قرض جر منفعة فهو

ربا"، وفتح عل بابا من الوسواس، ويجدر بالذكر أن كنت أعيش مع والدت ف بيت الورثة، وكنت أنفق عليها من قبل بيع

أقرضتن سواء أخذها للعيش مع حال بيعه، ونيت ف البيت المذكور، واتفقنا من قبل بيع البيت أنها ستذهب للعيش مع

حصتها أم لم تقرضن. سؤال: هل يدخل هذا القرض ف قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا؟ وإن كان ربا، فيف السبيل

لاستدراك الأمر خاصة، وأنه دون حصتها لا أستطيع شراء الشقة الت ذكرتها آنفا؟ أيضا إذا كان لا حرج ف هذا القرض، هل

تجب عل والدت زكاته قبل قضائه؟ وهل يجزئها أن أخرج زكاته من حر مال نيابة عنها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه َتا اهبه عنهما: أن اال الهبة؛  لحديث النعمان بن بشير رض يلزم الأم أن تعدل بين أولادها ف

فَقَال . :ذَا  فَقَاله ثْلم لْتَهلَدِكَ نَحو لكا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،انَ لا كمَُذَا غه ناب لْتنَح ّنا :فَقَال لَّمسو

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: فَارجِعه أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623).

لَه تبهو ملَّهك :فَقَال .منَع :ذَا؟  قَالى هولَدٌ سلَكَ وا يرشا بي  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لفظ لمسلم (1623) فَقَال وف

مثْل هذَا؟  قَال :. قَال: فََ تُشْهِدْن اذًا، فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ.

نحلت: أي: أعطيت، من النّحلة، وه العطاء.
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قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (5/389): " والأم ف المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب؛ لقول النب صل اله عليه

وسلم: (اتقوا اله، واعدلوا بين أولادكم).

ولأنها أحد الوالدين، فمنعت التفضيل؛ كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة، يوجد مثله ف

.ذلك " انته مه فتخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل ح

وقد أحسنت بعدم قبول الهبة من والدتك.

ثانيا:

الذي يظهر أن إقراض أحد الأولاد دون الآخرين، يمنع كذلك، إذا أقرض الوالدان بعض الأبناء دون بعضهم، وهم سواء ف

الحاجة أو عدمها.

ومثل ذلك إن كان القرض له خطر، يظهر منه قصد الإرفاق ببعض الأبناء والتوسعة عليه؛ لأن القرض تبرع، وقد نصوا عل

منع التفضيل ف التبرع.

.تحفة المحتاج (6/ 307): "سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر" انته قال ف

.حاشية ابن قاسم عليه: "(قوله: أم تبرعا) كالإباحة" انته وقال ف

ولن إذا كان الابن المقترض محتاجا للقرض، وإخوته لا يحتاجونه، فلا حرج ف إقراض المحتاج منهم؛ لأن غايته أن يون

"تفضيلا" أوجبته الحاجة، فرخص فيه، وليس هو تفضيلا محضا.

قال ف "مغن المحتاج" (3/567): "محل الراهة عند الاستواء ف الحاجة أو عدمها وإلا فلا كراهة، وعل ذلك يحمل تفضيل

.عنهم ‐ فيما مر" انته ه تعالال الصحابة ‐ رض

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "والحديث والآثار تدل عل وجوب التعديل بينهم ف غير التمليك أيضا، وهو ف ماله

ومنفعته الت ملهم، والذي أباحهم كالمسن والطعام.

ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة، ف الصحة والمرض ونحو ذلك: فتعديله فيه أن يعط كل واحد ما يحتاج إليه. ولا

فرق بين محتاج قليل، أو كثير.

ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج؛ فهذا لا ريب ف تحريم التفاضل فيه. وينشأ من بينهما نوع ثالث: وهو

أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل أن يقض عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعط عنه المهر، أو يعطيه
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نفقة الزوجة ونحو ذلك، فف وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر" انته من "الفتاوى البرى" (5/435).

وقال المرداوي ف "الإنصاف" (7/139): "وقيل: إن أعطاه لمعن فيه من حاجة، أو زمانة، أو عم، أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله

بالعلم ونحوه. أو منع بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لونه يعص اله بما يأخذه ونحوه: جاز التخصيص...

قلت: قد روي عن الإمام أحمد ‐ رحمه اله ‐ ما يدل عل ذلك؛ فإنه قال ف تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان

.الوقف. قلت: وهذا قوي جدا" انته معن سبيل الأثرة، والعطية، ف لحاجة. وأكرهه إذا كان عل

وعل ذلك؛ إن كانت الوالدة إذا أقرضتك لشراء المنزل، أقرضت من هو محتاج من إخوتك، فلا حرج عليها ف ذلك.

وإن كانت إذا أقرضتك، لم تقرض باق المحتاجين من إخوتك، ما يناسب حاجته، فليس لها أن تفضل بينم ف القرض

ونحوه.

ثالثا:

يحرم كل قرض شرط فيه النفع؛ لأنه ربا.

ولا يدخل ف ذلك إسانك لوالدتك معك؛ لما ذكرت من أنك عازم عل ذلك سواء أقرضتك أم لا، وأنك كنت تنفق عليها قبل بيع

البيت، واتفقت معها عل السن معك، قبل أمر القرض.

واله أعلم.




